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I. المقدمة
شركة العنان: هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال لهما على أن يتجرا فيه، والربح بينهما وكذلك الخسارة، ولا يصح إعفاء أحد الشريكين من الخسارة مع مشاركته في الربح، وهذا المبدأ مقرر شرعًا وقانونًا.
II. موضوع المقالة
تعريفها: هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال لهما على أن يتجرا فيه، والربح بينهما وكذلك الخسارة، ولا يصح إعفاء أحد الشريكين من الخسارة مع مشاركته في الربح، وهذا المبدأ مقرر شرعًا وقانونًا.
وإنما اختلف في بعض شروطها، كما اختلف في علية تسميتها بهذا الاسم؛ فقيل: سميت بالعنان؛ لأن الأصل في الشريكين أن يتساويا في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير، فإن عنان فرسيهما يكون سواء، وشركة العنان مدخل الرجلين على الاشتراك في شيء معلوم من مالهما وانفراد كل منهما بباقي ماله، فهما متساويان فيما يشتركان فيه.
وقال الفراء: هي مشتقة من ثمن الشيء إذا عرض، يقال: عنت لي حاجة، إذا عرضت، سميت الشركة عنانًا لأن كل واحد من الشريكين عنّ له أن يشارك صاحبه، وقال السبكي: المشهور أنها من عنان الفرس وهو ما تقاد به، كأن كل واحد منهما أخذ بعنان صاحبه، لا يطلقه يتصرف كيف يشاء.
وهذا النوع من الشركات هو السائد بين الناس؛ لأنه لا يشترط فيه المساواة لا في المال ولا في التصرف، فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر ويجوز أن يكون أحدهما مسئولًا والآخر غير مسئول؛ ولذلك فليس فيها كفالة، فلا يطالب أحدهما إلا بما يعتده بنفسه من التصرفات دون تصرفات شريكه، ويجوز مع ذلك أن يتساويا في الربح وأن يختلفا فيه حسب الشرط، أما الخسارة فتكون حسب رأس المال.
أما شروط صحة عقد شركة العنان، فإن الفقهاء اشترطوا في شركة المفاوضة خمسة أمور لا بد أن يتساوى فيها الشريكان، فإن اختل فيها شرط كان شركة عنان:
1- فاشترطوا التساوي في أن مال الشريكين كله صالح للشركة، فإن اختل هذا الشرط كانت شركة عنان، فشركة تكون في جزء من مال كل منهما، أما غيره فلا يخضع للمشاركة
2- كما اشترطوا كل تصرف تجاري يكون في رأس مال شركة المفاوضة، أي: اختلال هذا الشرط يجعلها شركة عنان، حيث إن كل شريك مسئول عن تصرفه، لا عن تصرف شريكه.
3- الربح، حيث لا يشترط فيه التساوي، بل قد يتساوى وقد يكون ربح أحدهما أكثر أو أقل من الآخر حسب شرطهما، أما الخسارة فعلى حسب رأس المال.
4- كفالة ما يلزم كلا الشريكين من دين التجارة، فإذا لم تكن هناك كفالة فالشركة عنان.
5- أهلية التصرف، أما في شركة العنان فكل منهما يتحمل مسئولية تصرفه، فما تساويا فيه فهو شركة مفاوضة وإلا فشركة عنان.
أهم أحكام شركة العنان:
تختص شركة العنان بأمور، منها:
1- ليس كل ما يشتريه أحد الشريكين يكون للشركة.
2- ذهب الحنفية إلى أن الدين الذي يلزم أحد الشريكين لا يؤخذ به الآخر، إلا إذا صرح به في التضامن.
3- أن حقوق الذي يتولاه أحد الشريكين قاصرة عليه، ما دام الغرض أنه لا كفالة.
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن نفاذ تصرف شريك العنان على شريكه يختص بالتجارة.
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